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ملخص البحث 

يعد دليل الحدوث أهم دليل عقلي 4# المنظومة الكلامية» وأشهر أصل عارضوا به 
دلالات النصوص الشرعية» وقد جعله المتكلمون معتمدهم 4 إثبات أكبر قضية علمية» وهي 
وجود الله تعالى» وتقوم حقيقته عندهم على أصلين» هما: الأول: إثبات حدوث العالمء 
والثاني: إثبات كون المحدّث لا بد له من محدرث» وخلصوا من هذا إلى أن العالم لا بد له من 
محدث مختار» وهنو الله سيحانة وتفاى: 

وقد كانت لذلك الدليل آثار علمية 4 جميع العلوم الإسلامية» وآثار نفسية على عدد 
من المقتنعين به» وهي آثار واسعة الانتشار» فقد دخلت بعض مقدماته ولوازمه الخفية على 
عدد من أتباع المذاهب» فأثرت على قدر من تقريراتهم العلمية» مع أنه عند التأمل 4 تركيبه 
ومنهجية الاستدلال فيه نجد أنه مشتمل على أخطاء منهجية ضخمة» يستحيل معها الاعتماد 
عليه أو الوثوق به. 

ويقصد البحث إلى بيان تلك الأخطاء المنهجية» وإبرازهاء وإقامة الأدلة الشرعية الواقعية 
على وجودها فيه آولا» وعلى بيان وجه الخطأ فيها ثانياء وهذه المهمة تتطلب أن يقوم البحث 
على فكرتين: وهما: الأولى: حقيقة دليل الحدوث وبيان أصوله ومقدماتهء والثانية: تحديد 
مواطن الخلل المنهجي فيه» ولأجل هذا كان البحث مكونا من مبحثين أصليين. 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا 
قكريف لذ :واقيد أن و دو ووس لس کک ا عا وغ و يفيه | جين انا 
بعد: 

فقد ابتليت الأمة الإسلامية بحدوث علم الكلام فيهاء ونشأت بحدوثه منظومة غريبة 
مختلفة 2 تصوراتهاء و2 مجموع مكوناتهاء عن تلك المنظومة التي جاءت بها النصوص 
الشرعية واقتبسها المتقدمون من علماء الأمة من ذلك الوحي المعصوم. 

وقد انتشر علم الكلام 2 الأمة» وأخذ طوائف من الناس بما تضمه من دعاوى وأصول» 
حتى غدوا ينسبون إليه» فيقال لبم: المتكلمون. 

وأخذ هؤلاء المتكلمون يؤلفون 2 علوم الإسلام المختلفة. كأصول الدين والفقه 
وأصوله والتفسير والعربية بعلومها» وكثرت تآليفهم فيها. وكانوا يعتمدون أصول ذلك العلم 
الذي أقاموا عليه دينهم» وبنوا عليه عقيدتهم» فالتزموا بتلك الأدلة ‏ مقدماتها وأصولما 
ولوازمهاء فلا يبنون قاعدة ولا ينفون أصلا إلا بناءً على ما تقضيه تلك الأصول» حتى أضحى 
علم الكلام المرجع الأصلي 2 تصحيح الصحيح وإبطال الباطل 2 تصورهم. 
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ومن أشهر تلك الأصول وأوسعها انتشاراء وتوغلا 2 المنظومة الكلامية: دليل الحدوث» 
ذلكم الدليل الذي يعد أصل الأصول التي تقوم عليها المنظومة الكلامية؛ لأنه متعلق بمسألة 
هي الأم ب كل العلوم» ألا وهي مسألة وجود الله تعالى؛ ولأجل هذا جعل له المتكلمون المكانة 
العالية وبوؤوه المنزلة الرفيعة» وأوسعوه شرحا وتحريرا وتدليلا وبيانا ودفعا لاعتراضات 
الخصوم عليه. 

ومع ما له من منزلة إلا أنه دليل متشرب بالخلل المنهجي» ومتشبع بالأخطاء المعرفية» 
فقد توغلت فيه حتى وصلت إلى النخاع» فشوهت صورته وأبطلت دلالته» وأفسدت إمكان 
الاستفادة منه» وعطلت الوظيفة التي جيء به من أجلها. 

وهذا البحث يقصد إلى بيان تلك الأخطاء المنهجية التي يعاني منها دليل الحدوث» ويثبت 
وجودها فيه بالآدلة الشرعية والواقعية» وهذا القصد يستوجب أن يكون البحث مكودنا من 
مبحثين» وهما: 

- المبحث الأول: حقيقة دليل الحدوث. 

- والمبحث الثاني: مواطن الخلل # دليل الحدوث. 

وأسأله سبحانه بمنه وكرمه التوفيق لإتمام ما يستحقه ڪل مبحث» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 
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الميحث الأول 
حقيقة دليل الحدوث 


توطئة: 
انطلق المتكلمون 2 منظومتهم الكلامية من عد وجود الله تعالى قضية نظرية عند كل 
الناس» ومن ثم لابد من الاستدلال على إثبات صحتهاء وإقامة الأدلة عليهاء وقد تعددت الأدلة التي 
ذكرها المتكلمون ب إثبات وجوده سبحانه» وتنوعت طرائقهم ب2 ذلك ومن أشهر أدلتهم 
وأكثرها اعتمادا عند جمهورهم: دليل الحدوت» فهذا الدليل هو الحجة المعتمدة عند المعتزلة 
كما قال القاضي عبد الجبار» وكذلك هو عند جمهور الأشاعرة؛ و2 هذا يقول الباقلاني لما 
ذكر دليل الحدوث: «وهذا الطريق من الكلام 4 حدوث الأجسام هو المعتمد ب2 هذا الباب)"". 


ويقول ابن تيمية عن طريقة الاستدلال بدليل الحدوث: «هى الطريقة المشهورة عند 
الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية والكرامية» ومن دخل ب4 ذلك من الفقهاء: أتباع 
الأئمة الأربعة 000 


0) انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي (10) . 
(۳) شرح اللمع» للباقلاني» بواسطة: درء التعارض (۸/١١۳)ء‏ وانظر: المطالب العالية» للرازي (١/٠٠۲)ء‏ 
وغاية المرام» للآمدي )۲٣۱(‏ . 


. درء التعارض» ابن تيمية (/9/1؟5)‎ )٤( 
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وقد ذكر الأشعري والخطابي أن المتكلمين أخذوا هذه الطريقة من الفلاسفة" '؛ ولكن 
هذه النسبة المطلقة غير دقيقة؛ لأن «كثيرا من الفلاسفة يبطل هذه الطريقة» كأرسطو وأتباعه: 
فلم يوجد عنهم» ومن الفلاسفة من يقول بهاء والذين قالوا بها من أهل الكلام ليس كلهم أخذها 
عن الفلاسفة» بل قد تتشابه القلوب...وأكثر المتكلمين السالكين لبا مناقضون للقول المشهور 
عن الفلاسفة لا موافقون لبم؛ بل يردون على أرسطو وأصحابه 4 المنطق والطبيعيات والإلبيات» ”. 

والبحث # هذا الدليل متشعب جداء من جهات كثيرة: من جهة نشأته وتاريخه وتطوره»› 
ومن جهة طرائق تقريره» ومن جهة مقدماته ودلائلهاء ومن جهة لوازمه وآثاره» وتفصيل القول 
2 هذه الأمور حلها يحتاج إلى أوقات طويلة وجهود مضنية» وقد اهتم المتكلمون وغيرهم 
بشرح ذلك مفصلاء وذلك 2 كتب مفردة و ضمن كتب العقائد. 

والبحث هنا لا يقصد إلى تفصيل القول فيه› وإنما يقصد إلى إعطاء صورة مختصرة 
عنه؛ مع بيان مواطن الخلل المنهجي التي وقعت فيه» وتسببت 4 بطلانه واستحالة الاعتماد 
عليه كدليل على وجود الله تعالى. 

وسيّقتصر # بيان حقيقته على ذكر ثلاثة أمور» هي: 
ٍِ الأمر الأول: مفهوم دليل الحدوث وأسماؤه. 
- الأمر الثانى: منزلة دليل الحدوث عند المتكلمين. 

وإنما اقفتصر اليحث على هذه الأمور؛ لأنه بإدراكها يتحصل المرء على تصور كاف 2 
معرفة حقيقة هذا الدليل. 


أولا: مفهوم دليل الحدوث وأسماؤه. 
درج كثير من الذاكرين لبذا الدليل على الشروع 2 مقدماته مباشرة من غير ذكر 


لتعريفه وبيان مفهومه» ومع هذا يمكن أن يبين مفهوم هذا الدليل بأن يقال: هو إثبات حدوث 
العالم بوقوع التغير فيه» والاستدلال على وجود الله تعالى بذلك» بحيث إن المرء يستدل بوقوع 


)0( انظر: صون المنطق والكلام, السيوطي(10) 2 ودرء التعارض» ابن تيمية )40/۷( 35 
(5) المرجع السابق (590/10) . 
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التغير والتجدد ب2 هذا العالم على ضرورة كونه مخلوقاء وإذا كان مخلوقاء فإنه لا بد له من 
محدث يجعله كذلك» وهو الله سبحانه وتعالى. 
وَكن للق على ة | الدليل انما E‏ وج كلف TO E‏ 


خدو ت الأعراض؛ وغيرها من الأسهاء“ 


ثانيا: منزلة دليل الحدوث عند المتكلمين. 

توارد:كفرمن التكلمين على عظيم ذليل الحدوك والإغاك من شانهة .جلو من أصول 
الدلائل الكبيرة التي لا يتحقق إيمان المرء إلا بمعرفتهاء وسلكه أكثرهم 2# إثبات وجود الله 
تعالى“» فلا يمكن العلم بوجود الله تعالى عند الماتريدي إلا بمعرفة حدوث العالم» وي هذا يقول: 
«والأصل أن الله تعالى لا سبيل إلى العلم به إلا من طريقة دلالة العالم عليه ويقول الغزالي: 
«من لا يعتقد حدوث الأجسام فلا أصل لاعتقاده ب4 الصانع أصلا”” "» ويقول النسفي: «من 
المحال أن يكون من لا علم له بحدوث العالم وثبوت الصانع ووحدانيته وثبوت النبوة مؤمناء” . 


بل قد جعل القاضي عبد الجبار العلم به أول واجب على العبد؛ لأنه محل النظر الذي هو 
طريق لمعرفة اللّه تعالى» و2 هذا يقول: «فإن قال قائل: فبينوا لي محل ما يلزم ب2 التوحيد أن 
يعرفه؛ قيل له: يدور ذلك على خمسة أصول: أولبا: إثبات حدوث العالم»”". 

وقرر بعض المتأخرين من المتكلمين أن العلم بحدوث العالم أصل كل العقائد؛ وذلك لأن 
العلم بوجود الله تعالى لا يكون إلا بالعلم به والعلم بصدق النبي 5 لا يكون إلا بعد العلم 
بوجود الله تعالى» والشرائع لا تثبت إلا بالنبوة» فصار دليل الحدوث أصلا لكل شرائع الدين 


(۷) انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي (45).: والمسامرة على المسايرة» لابن البمام (55): والتمهيدء 
للنسفي (4:0)؛ ودرء التعارض» لابن تيمية 2١4/5(‏ 594) . 

(۸) انظر: نهاية الإقدام» للشهرستاني (0) . 

)5( التوحيد» للماتريدي (۱۲۹) . 

. )۱۹۷( تهافت الفلاسفة» للغزالي‎ )2٠١( 

. )20( تبصرة الأدلة» للنسفي‎ )1١( 

0 المختصر ب2 التوحيد» للقاضي عبدالجبار - ضمن رسائل العدل والتوحيد - (199/1) . 
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على قولہم» و4 هذا يقول السنوسي: «اعلم أن حدوث العالم أصل عظيم لسائر العقائدء 
وأسامن كبير كا يات من الفواكد»"''" :.:وبالغ بعك الأشاغرة ف الاهتمام بهذا الذليل حى 
ذكر ابن العربي أن مما يجب على المصلي «عند الإحرام - بالصلاة - أن يذكر حدث العالمء 
فأذلته اقات :فاط واستحالة هرف الخو اهر ها وإيظال حوادك: ف اول لباه وا 
العالم بالصانم؛ وإثبات الضفات» وما يجب له - تعالى - وما يستحيل وما يجوز...»” » ويقول 
ابن تيمية مبينا منزلة حجة الحدوث عند المتكلمين: «جعلوا صحة دين الإسلام موقوفا عليها؛ 
وذلك أنه موقوف على الإيمان بالرسول» والإيمان به موقوف على معرقفة المرسيل»وزعموا أن 
المرسيل لا يعرف إلا بهاء قالوا: لأنه لا يُعرف إلا بالنظر والاستدلال المفضي إلى العلم بإثبات 
الصانع؛ قالوا: ولا طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث العالم»”. 


ثالثا: أصول دليل الحدوث ومقدماته: 


تعددت طرائق المتكلمين + تقرير حقيقة دليل الحدوث» وتتوعت أسالييهم 4 بيانه» فمنهم 
من يجعله قائما على مقدمتين» ومنهم من يفصل فيجعله قائما على أربع مقدمات» ومن جعله كذلك 
اختلفوا ب تحديد تلك المقدمات وترتيبهاء ومنهم من يزيد 4 مقدماته فيوصلها إلى سبع" ". 

ويمكن أن يُحصل من مجموع كلامهم طريقة مختصرة تظهر بها حقيقة هذا الدليل 
وتتبين» وذلك بأن يقال: إن دليل الحدوث قائم على أصلين كليين”" '؛ وهما: 

- الأصل الأول: إثبات حدوث العالم. 

- والأصل الثاني: إثبات كون المحدّث لا بد له من محدرث. 


(5) شرح العقيدة الوسطى» السنوسي (۸۷) . 

() الذخيرةء القرا ,)١51/5(‏ وانظر غلو المتكلمين 2 دليل الحدوث: شرح آم البراهين مع حاشية 
الدسوقي (10-1£)› وشرح الجوهرةء البيجوري c(AA-A^)‏ وحفاية العوام فيما يجب عليهم من علم 
الكلامء الفضالي (59) . 


. )۲۷٤/١( الصفدية» لابن تيمية‎ )١6( 
وشرح المسامرةء لابن اليمام‎ (ET) انظر: شرح الأصول الخمسة»› للقاضي (40)› والارشاد» للجويني‎ 50 
. )175( انظر: الخلاصة النافعة» للرصاص‎ )۱۷( 
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والمراد بالأصل هنا: القاعدة الكلية التي يبنى عليها غيرها” '» وهذان الأصلان ترجع 

ا )۹( ٤ء‏ ٤ء‏ 5 3 8 ا 
ما سوى الله تعالى ١‏ - مكون من أمرين» جواهر وآعراض» وقرروا أن الجواهر لا يمكن أن تنفك 
عن الأعراض» وأن الأعراض متغيرة» فخلصوا من هذا إلى أن العالم لا بد أن يكون محدثا مخلوقا. 


وبهذا التقرير يُعلم أن الأصل الأول قائم على أربع مقدمات» وهي: 
المقدمة الأولى: إثبات الأعراض» والأعراض جمع عرض» وله 2 اصطلاح المتكلمين 
حدود كثيرة؛ من أشهرها: أن العرض هو: ما يقوم بغيره” ° 


قد استندوا إلى أدلة كثيرة 2 إثبات وجوده” » ومن أشهر أدلة وجوده عند الماتريدية 
والأشاعرة: هو أن الجسم تطرأ عليه التغيرات» فهو تارة يكون ساكنا وتارة يكون متحركا ؛ 
وتارة يكون متلونا بلون معين» ثم يتغير ذلك اللون إلى لون آخرء وهذا التغير لا يصح أن يكون 
مرجعه الجسم نفسه؛ لأنه لو كان كذلك لكان باقيا على أحواله دائماء و2 بيان هذا الدليل 
يقول النسفي: «الجوهر قد يكون ساكنا ثم يتحرك» وهكذا على القلب» ولو لم تكن 
الحركة والسكون معنيين وراء ذات الجوهرء بل لو كانا راجعين إلى ذاته لكان 2 الأحوال 
ايع ساكنا مركا لوجود ذاه الموج لاء وكا احتضن كل صفقة يحالة علق دة 

وأما المعتزلة فقد استندوا على كون الجسم لا يخلو من الأكوان الأربعة» وهي: الاجتماع 
والافتراق» والحركة والسڪون › وما لا يخلو من هذه الأكوان لا بد أن يكون مخلوقا. 

ودليل المعتزلة 4 المآل مقارب لدليل الأشاعرة والماتريدية؛ لأن الأكوان الأربعة جزء من 
الأعراض 2 الحقيقة. 


() انظر 2 معاني الأصل: البحر المحيط» للزركشي )15/١(‏ . 

(19) انظر: الإرشادء الجويني (59) . 

(۲۰) انظر: المرجع السابق (59) . 

(١؟)‏ انظر: أصول الدين» للبغدادي (۷) . 

(20) التمهيد» للنسفي (4»» وانظر: أصول الدين» للبغدادي (۳۷)» ولمع الأدلة» للجويني (68) . 
(۲۲) انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي (10) . 
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المقدمة الثانية: إثبات حدوث الأعراض» وهذه المقدمة اختلف فيها المتكلمون» فمنهم: 
من يرى أن حدوث الأعراض ضروري لا يحتاج إلى دليل؛ لأنه يقع بالمشاهدة والحس» وهذا 
القول قال به الماتريدية كما ذكره النسفي وبعض الأشاعرة” » ومنهم: من يرى أنها نظرية 
لا تلم إلا بالدليلء ومن هؤلاء: جمهون الأشاعرة» وقد استندوا + إثباتها على دليل التحاقب: 
وحاصله: أن الأعراض المتضادة تتعاقب 4 محالباء ونحن نستيقن بناءً على ذلك أن الوصف 
الطارئ حادث؛ لأنه كان معدوماء ونستيقن أن الوصف الزائل حادث أيضا؛ لأنه زال بعد 
وجوده» وما حدث بعد عدمه أو زال بعد وجوده فهو حادث» و2 بيان هذا الدليل يقول الجويني: 
«الدتئل كلق خد وت الأخراص آنا خرى الأ عراش اتاد تعاتب على محال لقتعي خوت 
الطارئ منهاء من حيث وجدت» ونعلم حدوث السابق منها من حيث عدمت؛ إذ لو كانت 
قديفة لأستحان عدمها؛ لان القدم اة العدم” "+ وهنا الدليل اسهد إلية المعتزلة آنا" 


المقدمة الثالثة: استحالة تعري الجواهر من الأعراض» وقد اختلف المتكلمون ے2 تقرير 
دليلهاء فاستند الأشاعرة إلى أن الضرورة تقتضي أن الجسم يستحيل أن يخلو من الأوصاف 
المتضادة كالاجتماع والافتراق؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين» وهذا يلزم منه ضرورة اتصاف 
الجسم بأحد الوصفين» وبالتالي يقتضي امتناع خلو الجسم من الأعراض” » وهذا التقرير 
استند إليه الماتريدية أيضا”". 

وأما المعتزلة فاستندوا إلى أن الجسم لا بد أن يكون متحيزاء والجسم المتحيز لا يمكن أن 
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يخلو من أحد الأكوان الأريعة» وهذا يقتضي أن الجسم لا يخلو من الأعراض (الأكوان الأريعة) . 


المقدمة الرابعة: وهذه المقدمة اختلف المتكلمون ب تحديد صورتها على قولين”” ": 


(4؟) انظر: التمهيد» للنسفي (0) . 

(50) لمع الأدلة» للجويني (٩۸)ء‏ وانظر: الإنصافء للباقلاني (58) . 
۲) انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي (35) . 

(۲۷) انظر: الإنصاف للباقلاني (۲۸)ء ولمع الأدلة» للجويني (85) . 
() انظر: التمهيد» للنسفي (0) . 

(29») انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي )١١5(‏ . 

20 انظر: درء التعارض» لابن تيمية »)۳٤٤/۸(‏ و(۳۰۳/۱) . 


۹۵ 


الخلل المنهجي ب4 دليل الحدوث - سلطان بن عبد الرحمن العميري 


القول الأول 4 صورتها: أن ما لم يسبق الحوادث فهو حادث» وهذا القول قرره الباقلاني» 


۳١ 
." والقاضي عبد الجبار» وغيرهما"‎ 


واستندوا 2 تقريره إلى أن الجسم إذا لم يمكن أن ينفك عن الأعراض» فهو لا بد أن 
بكرو سه بهار کو الس کی شيم الس ا اک 
فالجسم إذن لا يمكن أن يسبق الأعراض» وي بيان هذه الحجة يقول الباقلاني: «إذا بطل أن 
يكون الجسم عاريا عن الحوادث ومنفكا من سائرهاء وجب أنه ليس له معها إلا حالان: إما 
أن يكون موجودا مع وجودهاء أو بعدهاء فإن ڪان موجودا مع وجودهاء ولوجودها آول٬‏ 
فواجب أن يكون حكمه 4 الوجود عن أول» وحصوله عن عدم حڪمهاء وذلك يوجب 
حدوثه من حيث شركها ے علة الحدوث متى لم يكن سابقا لبا» وإن كان موجودا بعدهاء 
بكرن ون ار عدوت منه] و 


وهذه الحجة فيها إجمال» فهي لم تُوضيح المراد بالحوادث هناء هل المراد بها جنس الحوادث 
آم أفرادها؟ » والدليل لا يقوم إلا إذا كان المراد جنس الأعراض؛ ولبذا حاول المتأخرون من 
الملتكلمين الخروج من هذا الإجمال فقالوا بصورة أخرى لبذه المقدمة. 


والقول الثاني: أن صورة المقدمة هي: استحالة حوادث لا أول لباء وقد قال بهذا القول أبو 
الحسين البصريء والجويني والشهرستاني والرازي» وتوارد عليه كثير من المتكلمين من بعد. 

وهم إنما قالوا بهذا القول حتى يتخلصوا من ذلك الإجمال الذي وقع فيه من سبقهم› 
و هذا يقول ابن تيمية: «ولما تفطن كثير من آهل الكلام لما 2 هذه المقدمة من الإجمال 
والإبهام» وأنه لا بد من بيان هذه المقدمة 4 هذا الموضع» ميزوا بين النوعين كما فعل ذلك 
أبو الحسين البصري وأبو المعالي الجويني والشهرستاني والرازي وغيرهم» فعرفوا أن المراد أنه 
ما لم يسبق جنس الحوادث لا عين الحوادث» وأن ذلك لا يتم إلا ببيان أن الحوادث يجب أن 
يكون لبا ابتداء» وأنه يمتنع وجود حوادث لا يتناهى نوعهاء فآخذوا يحتجون على ذلك بما 
ذكرنا اعتراض الناس عليه 4 غير هذا الموضع؛ ولبذا جعل أبو الحسين وأبو المعالي ونحوهما 


(1) انظر: شرح اللمع؛ للباقلاني» بواسطة: درء التعارض (۳۳۲/۸)» وشرح الأصول الخمسة» للقاضي (40) . 
(TY)‏ شرح اللمع, للباقلاني» بواسطة: درء التعارض» لابن تيمية )0/۸( . 
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لماو كانه INES‏ وحداء] لقص انها لا SEE‏ شيو ale‏ 


وَكد :انتضف التكابون _فاكفري:هذا القول: إل انوع فين" ا ٠‏ ون رها ا 
تمي مدال التطبيق» :وحاضلة :آنه لودفرطن:وحوة امان دار خد اهما من زسة الطوفان 
إن ها انها دف اناهن » ا لكوم ينونه" البعدرة هلي ها نياك نجه مايه E‏ 
التطبيق بين هاكين السلساتين بحيت يقع ب مقابل كل خلقة من الآوق حلقة من الثانيةء قان 
الأمير لآ يكلو من خا 
- الأول أن ناوي السلساتية» وها سعال؛ لأ يلرم منة أن يكون الزاكذ مكل التاقمن: 
- والثاني: أن تتفاضلء وهذا محال أيضا؛ لأنه يلزم منه أن يقع التفاضل فيما لا نهاية له. 

فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا بد أن نقول أنها غير متناهية؛ لأن هذا الأمر هو الأمر 


الذي لا تلزم عليه تلك المحالات: وهذا يعني أن الحوادث لبا ابتداء” ". 


وأما الأصل الثاني: وهو: أن كل حادث لا بد له من محدث» فقد اختلف المتكلمون فيه› 
فمنهم: من جعله من الأمور الضرورية التي لا تحتاج إلى استدلال» ومن هؤلاء: الغزالي والرازي 2 
بعض كتبه” "2 ومنهم: من جعله من الأمور النظرية» واستدلوا عليه بآدلة كثيرة» ومن تلك 
الأدلة: القياس» وقد بين صورته القاضي عبدالجبار إذ يقول: «يدل عليه تصرفاتنا ب4 الشاهدء 
فإنها محتاجة إلينا ومتعلقة بناء وإنما احتاجت إلينا لحدوثها. فكل ما شاركها - يعني تصرفاتنا 
- ب الحدث وجب أن يشاركها 2# الاحتياج إلى محدث وفاعل» والأجسام قد شاركتها 2 


الحدث :فيعب" احتيااحها إلى متحدت وفاعل أ واستدل تعض الأشاعرة ندل التخصيض» 


(9) درء التعارض» لابن تيمية )۳٤٤/⁄/۸(‏ . 
(5) انظر: المواقف 2 علم الكلام» للإيجي(50)»: وشرح المقاصد» للتفتازاني )١١5/5(‏ . 


. )٠۷/١( والمطالب العالية» الرازي‎ »)٤١( 


2*0 شرح الأصول الخمسة» للقاضي :»)1١18(‏ وانظر 4 شرح ذلك الدليل ونقده: المطالب العالية» الرازي )31١/1١(‏ . 
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كاك ةن لتك وماق وج ف کل رک فاو فل رفخ ودع وشت فاخا ا ر د 
5 7 7 7 5 ۳۸ 
وقت دون وقت يحتاج إلى مخصصء لاستحالة ترجيح أحد الممكنين بلا مرجع 0 


فلما قرر المتكلمون هذين الأصلين خلصوا إلى نتيجة وهي: أن خالق هذا العالم هو الله 
تعالى؛ لأن الخلق لا يمكن أن يكون إلا من فاعل مختار» وهو الله سبحانه” . 


(۳۸) انظر: الإرشاد» الجويني 0 وشرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى» الحامدي )٠١5(‏ . 
(۳۹) انظر: الإرشادء للجويني (/5) . 
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المبحث الثاني 
الأخطاء المنهجية في دليل الحدوث 


توطنة: 


نقد المحققون من العلماء دليل الحدوث وبينوا ما فيه من خلل ونقص» وأكدوا عدم 
yA E‏ قر ل لوكينو عن دليل اسوك EN‏ انها ريه 
باطلة» وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعي بها مطلقاء ولبذا تجد من اعتمد 
غلا :2 يول ده فاي ا له الوم اما اذ بط عن حتعفها ويعابل ها وبي اد 
اكان وشيم العام كاه عرو الاد و يرج هذا كاز وه تار كنا هو حال 
عون می 
ا ريونت ل نهذ الدليل يكن او یکن ريع ها 


الأول: طريق منهجي» والمراد به: أن تبين الأخطاء الكلية (المنهجية) التي وقعت 4 ذلك 
الدليل من غير نظر إلى ما وقع 2 آحاد أدلته ومقدماته على جهة الخصوص» وإنما يبين مدى 
توفر صفات الدليل الصحيح فيه ومدى مطابقته لما وضع له على سبيل العموم. 


(0غ) الفتاوى» لابن تيمية )۳٠٤/۳(‏ . 
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والثاني: طريق تفصيلي» وال مراد به نقد كل جزء من مكوناته التي وقع فيه الغلط سواء 
أمقدمة كانت أم دليلا أم نتيجة» وهذا النوع من النقد هام جدا؛ لأنه يثبت به بطلان كثير 
من مقدماته وأصولة التي يقوم غليهاء كالقول باستحالة حوادث لا أول لباء والقول بالجوهر 
الفرد وتماثل الأجسام» والقول بأن القابل للضدين يستحيل خلوه من أحدهماء ونحو ذلك من 
المقدمات والأصول التي يقوم عليها دليل الحدوث» وقد تتبع عدد من العلماء تلك المواطن 2 
ذليل الحدوت وبينوا عدم صحتها” . 

والطريق الذي سيُسلك هنا هو الطريق المنهجي» وهذا الطريق هام جدا أيضا؛ لأن 
الأخطاء الكلية المنهجية تعد أصلا وأساسا للأخطاء التفصيلية التي وقعت 4# دليل 
الحدوث» فبيانها والتدليل على خطتها يمثل الخطوة الأولى الأساسية # بيان عطبه وفساد 
تركيبه وبنائه» وذلك أن البحث ك الأخطاء المنهجية هو حقيقته بحث ب4 مدى توفر 
قرو عة الؤليل رما الأساسيله "الق فى لكل ل أن وف ها ووسير عل 
مقتضاهاء ويدل فقدانها من الدليل على تشوه صورته وتعثر طريقه 4 الوصول إلى المقصود 


منه بوضوح وسهولة. 


فمن المعلوم كل دليل لا بد أن تتوفر فيه أوصاف يكون بها طريقا صحيحا سليماء 
وتلك الأوصاف: إما أن تكون راجعة إلى مستند الدليل ومستمده» وإما أن تكون راجعة إلى 
صحة مقدماته وأصوله؛ وإما أن تكون راجعة إلى طريقة تركبيه» وكيفية الانتقال فيه بين 
مقدماته ونتائجه» وإما أن تكون راجعة إلى مناسبته لأحوال المستدلين» وإما أن تكون راجعة 
كنا EN NSE E E‏ يد الها هينه يكل 
أوصاف الكمال التي لا بد من توفرها 2 الدليل» و2 بيان تلك الأوصاف يقول ابن القيم: 
A‏ ا 21 5 
الطرق إلى العقل» وأسهلها تناولاء وأقلها تكلفاء وأعظمها غناء ونفعاء وأجلها ثمرة وفائدة» 
موس 3 بخان N CE‏ عرفت ع ككوتي] 0 لامر 
واضحة» قليلة المقدمات» سهلة الفهم» قريبة التناول» قاطعة للشكوك والشبه؛ ملزمة للمعاند 


2١)‏ انظر: المطالب العالية, للرازي »)۷٥-۷۱/۱(‏ وأبكار الأفكار: للآمدي 7626 ودرء التعارض» لابن 
تيمية (۳۸۹/۲» ۳۹۰) . 
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والجاحد» ولبذا كانت المعارف التي استنبطت منها ك القلوب أرسخ» ولعموم الخلق أنفع» 
وإذا تتبع المتتبع ما ب كتاب اللّهء مما حاج به عباده» ب4 إقامة التوحيد» وإثبات الصفات› 
وإثبات الرسالة والنبوة» وإثبات المعاد وحشر الأجساد» وطرق إثبات علمه بكل خفي وظاهر› 
وعموم قدرته ومشيئته» وتفرده بالملك والتدبيرء وأنه لا يستحق العبادة سواه» وجد الأمر 2 
ذلك على ما ذكرناه» من تصرف المخاطبة منه - سبحانه - ب4 ذلك» على أجل وجوه الحجاج» 
وأسبقها إلى القلوب» وأعظمها ملاءمة للعقول» وأبعدها من الشكوك والشبهء 4# أوجز لفظ 
وأبينه» وأعذبه وأحسنه» وأرشقه وأدله على المراد» ”“. 

فالدليل الذي يراد منه إثبات قضية شرعية - لاسيما إن كانت وجود اللّه - تعالى - لا بد 
أن تتوفر فيه نفس الأوصاف التي تتصف بها براهين الت إذ هي المثل الذي يحتذى به» 
وكلما فقد الدليل وصفا من تلك الأوصاف كلما نقصت منزلته وساءت حاله وصفعت دلالته. 

ومن يتأمل أكثر طرق المتكلمين 2 الاستدلال» وخاصة دليل الحدوث - الذي هو محل 
البحث هنا - يدرك بأدنى نظر أنها فاقدة لأوصاف الدليل الصحيح ومتشربة بالأخطاء المخالفة 
لما ينبغي أن يكون الدليل عليه. 


والأخطاء المنهجية التي اشتمل عليها دليل الحدوث متنوعة: منها ما يرجع إلى مستنده 
ومستمده» ومنها ما يرجع إلى منطلقه وغرضه الأصليء ومنها ما يرجع إلى طريقة تركيب 
مقدماته ونتائجه» ومنها ما يرجع إلى فقدان مناسبته لأحوال المكلفين» ومنها ما يرجع إلى 
لوازمه المعرفية. 

والنقد المنهجي لدليل الحدوث هو # مآله إبراز لما فقده من أوصاف الدليل الصحيح› 
ولما تلبس به من أوصاف مخالفة لطريقة البراهين المستقيمة» وإثبات لتوغل الأوصاف المنافية 
لمنهجية الاستدلال © بنيته المعرفية» ويتحصل ذلك النقد المنهجي ببيان مواطن الخلل الكلية 
فيه» وهي كما يلي: 


(45) انظر 2 أوصاف الدليل الشرعي: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد » سعود العريفي )١17-/1(‏ . 
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الخلل المنهجي ب4 دليل الحدوث - سلطان بن عبد الرحمن العميري 


الخلل الأول: أن هذا الدليل بدعة ب دين الله تعالى» لم يدع إليه النبي 5 ولا أصحابه 
ولا التابعون لبم» ولم يستعملوه ‏ دينهم» وهذا معلوم من حالم بالضرورة» فلو كان دليلا معتبرا 
2 معرفة الله تعالى لدعوا إليه ولاستعملوه» ولكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك» فكيف يكون مع 
هذا هو الدليل المعتمد ب4 معرفة الله - تعالى - كما زعمواء فهل يُعقل أن النبي ولد لم يعرفه 
ولم يدع إليه أحدا ممن كان يسلم على يديه؟ ! » ولم يعرفه أحد من أصحابه ولا أحد من 
التابعين لهم بإحسان» ثم يكون مع ذلك دليلا معتمدا # معرفة اللّه؟ ! » ودليل الحدوث بهذا 
الحال فاقد للمستند الشرعي الذي يؤهله لأن يكون دليلا معتمدا على قضية شرعية كبيرة. 


د ا ا 8 97 5 لاك ا 5 8 
فقد نقل ابن تيمية عنه أنه يرى أن: «تصديق الرسول 4 ليس موقوفا على دليل الأعراض» وأن 
الامتتدلال به على بحدوث الأفراض مق البدع الملخرمة + دين الرشل*“. 


وممن صرح ببدعية هذا الدليل: الخطابي إذ يقول: «إنا لا نتكر أدلة العقول والتوصل بها إلى 
المعارف» ولكنا لا نذهب ك استعمالما إلى الطريقة التى سلكتموها 4 الاستدلال بالأعراض 
وتعلقها بالجواهر» وانقلابها فيها على حدوت العالم وإثبات الصانع» ونرغب عنها إلى ما هو 


او ا و ی وإتما هو انشيج و الماورهة وكا سوه ليف 


وممن صرح ببدعية هذا الدليل أيضا: أبو القاسم الأصفهاني» و2 بيان هذا يقول: «أنكر 
السلف الكلام 2 الجوهر والأعراض» وقالوا لم يكن على عهد الصحابة والتابعين رضي 
الله عن الصحابة ورحم التابعين» ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون» فيسعنا 
السكون عما سكتوا عنه» أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به» فيسعنا أن لا نعلم ما 
لم يعلموم” ° » والمقصود من كلام الأصفهاني هو تقرير بدعية حجة الحدوث» وأما ما ذكره 
من حجة فهي غير لازمة؛ لأنه ليس كل ما لم يعلمه السلف يلزم أن يكون باطلا ومذموما. 


(٤)‏ درء التعارض» لابن تيمية 50066 وانظر الإشارة إلى قريب من تلك الفكرة: رسالة إلى آهل الثغر, 
للأشعري )۱۸٥(‏ . 


. (۷-1 ۷( 


.)١١١ -١٠٠٠١/١( الحجة ئ بيان المحجة» للأصفهانى‎ )٤0( 
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ويك "عبرت ع ةا اران نيه يكن ك وف هذا مول که عرق 
من نقل عن النبي ب أو عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا لمن جاءهم مسلماء الدليل 
على أن العالم حادث: أنه لا يخلو عن الأعراضء وما لا يخلو عن الأعراض حادث. 

وممن صرح ببدعية ذلك الدليل» وأعاد الكلام ‏ ذلك كرة بعد كرة: ابن تيمية» وكلامه 
هذا كثير جداء ومن ذلك قوله: «فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدا يلد لم يدع الناس 
بها إلى الأقرار تالخالق ونو أنبياكه: ودا قد :اعكرف عذاق آهل الكلام:. كالأشعري ویر 
بآثها ليست طريقة الرسل وآتباعهم ولا لف الآمة وآكمتهاء: وذكزوا أنها ‏ تحرمة عتدهه > 
وقال أيضا عن طريقة الحدوث: «طريقة مبتدعة 2 الشرع باتفاق أهل العلم بالسنة»”“. 

وصعا قيفي اواقة علي :هذا ناهذا ا فی اتکور یازن لك اریت واو 
كان يتقطى مها وعدم را ولا طا ليس كل ين فال بجداعية ديل الحدوح بتو 
بيطلانةدوهذا اندي كرو اذ في الشيه عله ف ماظند ومن ذلك قولة هين كم ديل الحدوف: 
«منهم من يذمها لأنها بدعة 2# الإسلام؛ فإنا نعلم أن النبي 5 لم يدع الناس بهاء ولا الصحابة؛ لأنها 
طزيلة “مقط كك ااا واا رات فاد افا فوا کے السكر ع اة 


وهذه طريقة الأشعري ب ذمه لبا والخطابي والغزالي وغيرهم ممن لا يفصح ببطلانها»” . 


إبراهيم اء حين استند إلى أفول الكواكب ب إثبات إبطال إلبيتهاء ووجه تمسكهم: 
أن إبراهيم السا استدل على حدوث الكواكب والشمس والقمر بالأفول» والأفول هو 


GDI 


. )٠٠١( - فيصل التفرقة» للغزالي - ضمن مجموعة رسائل الغزالي‎ )٤۷( 

(غ) الفتاوىء» لابن تيمية (505/5) . 

(59) منهاج السنة» لابن تيمية )205/1١(‏ . 

. )؟3720/1١( الصفديةء لابن تيمية‎ )0٠( 

)0١(‏ انظر 2 الاستدلال بها: رسالة الحرة» الباقلاني (١)ء‏ وتنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبدالجبار 
(۷)» والشامل» الجويني »)۲١١(‏ والكشاف» الزمخشري (۳۹/۲)ء وأساس التقديس» الرازي 2)5١(‏ 
والتفسير الكبير» الرازي (450/0)»؛ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» الرازي (۳۳۷) . 
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هاه الف قد فقن کرد انا ون هن الرهنى اك وارد امون علج الا 
عليه. 


ولكن تمسكهم هذا غير صحيح» ولا ينفعهم 2 شيءء وبيان ذلك: أن يقال: إن 

المقدمة الأولى: أن إبراهيم كان يقصد إثبات وجود الله تعالى» وهذا غير صحيح؛ لأن 
إبراهيم لم يكن يعتقد أن الكواكب يمكن أن تكون هي الخالقة لبذا الكون وأنها الرب 
الأزلى له» ولا كان قومه يعتقدون ذلك» بل كانوا مقرين بوجود الله تعالى وأنه الخالق المدبرء 
فقوم إبراهيم لم يكونوا يعتقدون بے الكواكب أنها تخلق أو تدبر» وإنما كانوا يتخذونها 
أصناما يدعونها ويتقربون إليها بأنواع القربات» وقد أخبر الله - تعالى - عنهم بأنهم كانوا 

78 ا صر وم < ذه لح ساسا سم 

مقرين بوجوده سبحانه» كما ب قوله تعالى: +( قال أَفرءبسممَاكْسْرَ تعبدون )نتر و ابآؤڪم 
الم © م عدُوٌ ارب العلَمِينَ(20) )4 (الشعراء: ١۷۷-۷)ء‏ فاستثنى إبراهيم رب العالمين 
الذي ڪانوا يعيدونه ويقرون بوجوده وتبرا ا مما سواه» وكذلك فإن القرآن ن لم ينقل عنهم أنهم 
ممن ينازع 4 وجود الله - تعالى - > فضلا عن أنه لم يقل عن أمة من الأمم أنهم كانوا يثبتون 
الله عالقا قر" AEE‏ كرو نونكم حك سراق إبظان كوي E‏ 
للڪون» وإنما ے2 سياق إبطال ڪون الكواكب تستحق أن تصرف لہا العبادة. 

ومما يدل على أن القصة لم تكن ب2 مقام إثبات وجود الله - تعالى -: أن سياق الآيات 
(سباقها ولحاقها) كله ب4 إثبات تفرد الله - تعالى - باستحقاق العبودية» وإبطال عبادة الأصنام؛ 
فقد ابتدأ السياق بذكر دعوة إبراهيم لأبيه آزر لترك الأصنام وعبادة الله وحده» وانتهى 
بإعلان إبراهيم البراءة من كل معبود سوى الله - تعالى ا فهذا السياق يدل بوضوح على أن 
موضوع المناظرة كان ب2 إثبات تفرد الله - تعالى - بالإلبية لا 2 إثبات وجوده - سبحانه - 
ويدل أيضا على أن إبراهيم لم يرد إثبات أن الكواكب ليست خالقة للكون» وإنما أراد 
إثبات أن الكواكب ليست مستحقة للعبادة» والفرق بين الأمرين ظاهر. 


(07) انظر: نقض أبي سعيد على بشر المريسي العنيد » الدارمي (22017//1)»: ودرء التعارض )١4/1١(‏ . 
() انظر: شرح الطحاوية» ابن أبي العز )95/١(‏ . 
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وأما وجه دلالة الأفول على انتفاء الإلبية عن الكواكب بناءً على أنها كانت موضوع 


المناظرة: فلآن الأفول المستمر والمنتظم لتلك الكواكب المخلوقة يدل على أنها مسخرة من 
قبل غيرهاء لا تملك لنفسها شيئاء وإنما هي خاضعة لمن جعلها ڪذلك› فهي تظهر وتختفي 


إله؛ لأنه لا يملك لنفسه شيئًا فكيف يملك لغيره؟ 


"25 


وأما المقدمة الثانية» وهي: أن إبراهيم استدل على وجود اللّه - تعالى - بانتفاء الأفول عنه 


وهذا غير صحيح أيضاء وتتبين عدم صحته بالأمور التالية: 


2 


20:0 
(00) 
(3ه) 
)0۷¥( 


(0۸) 


أن الأقوق لى ما كه ا و هن و ا و ار کل 
متحرك :إنه آفل» فلا يقال للماشي مثلا أو للمصلي أنه تأفل» فهذا لا يعرف ب4 لغة العرب» بل 
إن فنيوالا درل لجرك ما اجماء آمل ال كلم هن اجن وي بذك كيل اجا 
عل وا و هذه تقول ا ی وف ات ای وال او وا 
فين کک ری إذا ای رل ی اوی ی ا 
أفل» وكل شيء غاب فهو أفل... وإبراهيم اكك قال: «لا أحب الآفلين»» حين غابت 
الكواكب واحتجبت» ° وقد توارد أهل اللغة على تقرير هذا المعنى ولم يشذ منهم أحد “. 
الت اكا ٠خ‏ غلية العم ون من الشيكانة والانمن زغلا اتم كه 
لفون هليم الأقول بالحرك كو O A‏ 


(۸) 


أن تفسير لاضن ارك مالف العاريقة ادال القت كان إبراهيم ك لو اراد 
أن يعتمد على الحركة 2 إثبات بطلان ربوبية الكواكب لاستدل بول بزوغها وتحرڪهاء 


انظر: تفسير ابن كثير )۲۹۲/٤(‏ . 

تهذيب اللغة» الأزهري )۳۷۸/٠۰٠١‏ . 

معجم مقاييس اللغة» ابن فارس )١19/١(‏ . 

انظر: لسان العرب» ابن منظور (١١/۱۸)ء‏ والصحاح» الجوهري :)١1177/4(‏ غيرهما. 
انظر: درء التعارض» ابن تيمية )5١4 »۱٠۹/۱(‏ . 
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فهو لم يبدأ الاستدلال بها من أول ظهورهاء وإنما انتظر حتى الأفول كما قال تعالى: 

+« مہا الس باز قال مَدَارَقٍ ددا آ کڪ کا فت الوم یبر تشرد © 

ا کھت وَجْهىَ لادی مر التتكودت الاک ییا وما ایت الفقركيت © 4 

(الأنعام: ۷۹-۷۸)ء فإبراهيم الث لم يجعل الحركة والانتقال مستنده ب2 الاستدلال؛ إذ 

لو كانت مستنده لقال: انظروا إليها كيف تبزغ وتتحرك» من بداية بزوغهاء وهو أيضا 

لم يقل: إني لا أحب المتحركين””". 

ولأجل هذه المخالفة اعترف العز ابن عبد السلام بكون استدلالبم بالقصة مشكلاء فقال 
عن اعتمادهم عليها: هو «مشكل غاية الإشكال؛ لأن الدال على عدم إلبية الكوكب: إن 
كان التغير» فقد وجد قبل الأفول» فلا معنى لاختصاصه به؛ وإن كان الغيبة عن البشرء فيلزم 
بے حق الله تعالى» وإن كان كونه انتقل من كمال إلى نقصان» فقد كان ناقصا عند الإشراق› 
وأيضا فذلك معلوم له قبل الأفول أنه يأفل» وأنه 2 المشرق مساو لحالته 2 المغرب» 7 2. 

وعند التأمل ب2 طريقة استدلال إبراهيم كك فإنا نخلص إلى أمرين هامين: هما: 


الأول خا الأول لبس مو كرد ينكد انه کی انور الى ی ات 
بالضرورة وبين الأفول. 

والثاني: أن طريقة الاستدلال 2 القصة تدل على نقيض ما أراده المتكلمون منهاء وقد 
بين ابن تيمية وجه ذلك فقال: «فإن كان إبراهيم إنما استدل بالأفول على أنه ليس رب العالمين 
- كما زعموا -: لزم من ذلك أن يكون ما تقدم الأفول - من كونه متحركا منتقلا - تحله 
الحوادث؛ بل ومن كونه جسما متحيزا: لم يكن دليلا عند إبراهيم على أنه ليس برب 
العالمين» وحينئذ فيلزم أن تكون قصة إبراهيم حجة على نقيض مطلوبهم؛ لا على نفس 
E‏ 


الخلل الثاني: أن هذه الطريقة تلبست بأوصاف مذمومة ك الشرع والعقل» ومن تلك 


)209 انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية كته وانظر أوجه أخرى 2 نقد هذا الاستدلال: درء التعارض .)١ ٠۱۸/١(‏ 
(10) فوائد ب مشكل القرآن» العز بن عبدالسلام (119) . 
)1١(‏ مجموع الفتاوی» ابن تيمية (901/7) . 
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الأوصاف: الصعوبة والغموض والتطويل والإجمال وكثرة التفصيلات»› فهذه الأمور تشرب بها 
دليل الحدوث وتشبعت بها مقدماته وأصوله» وهو بتلك الأوصاف غدا طريقا وعراء السالك له 
لا يصل إلى مطلوبه إلا بعد أن يجتاز عقبات كبيرة هي غاية 4 التعقيد والإاشكال» حار فيها 
كبار أئمة علم الكلام» حتى صرح عدد منهم بتوقفه وقلقه؛ ولا شك أن ذلك الحال يتناقض 
مع أصل المقصود من الاستدلال» فمن المعلوم أن الغرض الأصلي من إقامة الأدلة: توضيح 
الفكرة وتبينها وتثبيتهاء وهذا القصد يتطلب الوضوح والاختصار والتبيين والانضباط كما 
هو الحال 4 أدلة الشرع المطهر» ودليل الحدوث لم يتصف بشيء من ذلك» بل هو على النقيض» 
متصف بما هو مناقض لأصل الاستدلال» فكيف يطلب من الناس 4 معرفة ربهم وإقامة 
إيمانهم به أن يسلكوا طريقا وعرة غامضة طويلة كثيرة المهالك؟ ! . 

ولبذا فقد توارد كثير من العلماء على ذم هذا الدليل لتحقق الأوصاف المنافية للاستدلال 
فيه''''؛ ومن هؤلاء: الأشعري» فإنه قال ب4 معرض ذمه لحجة الأعراض: «الأعراض لا يصح 
الاستدلال بها إلا بعد رتب كثيرة» يطول الخلاف فيها ويدق الكلام عليهاء فمنها ما يحتاج 
إليه ج الاستدلال على وجودهاء والمعرفة بفساد شبه المنكرين لباء والمعرفة بمخالفتها 
للجواهر ب كونها لا تقوم بنفسها ولا يجوز ذلك على شيء منهاء والمعرفة بأنها لا تبقىء 
والمعرفة باختلاف أجناسهاء وأنه لا يصح انتقالبا من محالباء والمعرفة بأن ما لا ينفك منها 
فحكمه 3 الحدث حكمهاء ومعرفة ما يوجب ذلك من الأدلة..... و2 كل مرتبة مما 
ذكرها فرق تخالف فيهاء ويطول الكلام معهم فيهاء“ 

وممن نص على ذمها من هذه الجهة: ابن رشدء وب هذا يقول عنها: «طريقة معتاصة» 
تذهب على كثيرين من آهل الرياضة 4 صناعة الجدل» فضلا عن الجمهور» ومع ذلك فهي 


طريقة غير برهانية» ولا مفضية بيقين إلى وجود الله تعالى» 9" 


ويقول ابن تيمية ب2 ذم ذلك الدليل من جهة مقاصده: «حاصلها بعد التعب الكثير 


(PD)‏ انظر ے ذم دليل الحدوث لصعويته وغموضه: مقدمة 4 نقد مدارس علم الكلام » محمود قاسم - ضمن 
مناهج الأدلة -» ابن رشد )2000 

(57) رسالة إلى أهل الثفرء للأشعري (187) . 

(64) الكشف عن مناهج الأدلة؛ لابن رشد )٤۳(‏ . 
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والسلامة خير قليل» فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين 
فينتقل» ثم إنه يفوت بها من المقاصد الواجبة والمحمودة ما لا ينضبط هنا" » ويقول أذ 
ذمها من جهة وسائلها: «هذه الطرق كثيرة المقدمات ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل 
الوصولء ومقدماتها ب4 الغالب إما مشتبهة يقع النزاع فيهاء وإما خفية لا يدركها إلا الأذكياء: 
ولبذا لا يتفق متهم شان ركيسان على جميع مقدمات دليل إلا تادر فكل ركيس من روساء 
القلاشهة راتكن له وف اعت لال تخا طرف الرقين اکر مخت يقد كل 
من أتباع أحدهما 4# طريقة الآخرء ويعتقد كل منهما أن الله لا يعرف إلا بطريقته,9') 


NRG AES esas Ah e AEE 


الخلل الثالث: أن هذه الطريقة اشتغلت بالاستدلال على إثبات ما هو ضروري 2 نفسه» 
وجغل المتكامون ذلك مقصودا آضيا ك الذليل» فهم عة هذا الدليل حاولوا أن يقيفوا الآدلة 
على أمور ضرورية ب نفسها لا تحتاج إلى أدلة تثبت صحتهاء ومن المعلوم أن الأمور الضرورية لا 
يستدل على صحتهاء وإن ذكر الدليل عليها فإنما يذكر للتنبيه على كونها ضرورية فقظ» 
ومحاولة إقامة الأدلة على الأمور الضرورية يؤدي بالضرورة إلى التعب والتطويل والاختلاط. 

وقد نص كثير من العلماء على أن الضروريات لا يقام عليها أدلة» و2 هذا يقول الكندي: 
«لا يطلب إدراك كل مطلوب الوجود البرهاني» فإنه ليس كل مطلوب عقلي مُوجَداً بالبرهانء 
لآنه ليس لكل شيء برهان؛ إذ البرهان 2 بعض الأشياء» وليس للبرهان برهان» لأن هذا يكون 
بلا نهاية» إن كان لكل برهان برهان» فلا يكون لشيء وجود ألبتة» لأن ما لا ينتهي إلى علم 
أوائله فليس بمعلوم» فلا يكون علماً ألبتة»”” ' ويقول ابن حزم: «ما كان مدركاً بأول العقل 


(10) الفتاوی» ابن تيمية (۲۲/۳) . 
0( المرجع السابق» نفس الصفحة» وانظر: درء التعارض» ابن تي تيمية (/- (A‏ ا 
(۷) غاية المرامء الآمدي (559) . 


)1۸( رسائل الڪندي الفلسفية »)١١١/١(‏ وشرح البرهان لأرسطوء ابن رشد 562 وتفسير ما بعد الطبيعة» 
ابن رشد (209/1) . 
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ال :التبى اظن عليه ادل أضلا ل من فيل هنم اتموات يشخ كن اح الالال 
وباترك إلن ذلك فيصم امنتولال) بطل 

فالأشهاء- الضؤورية سنتفنية عن الا بل انها الى ك رفا البراهين» زم هنا 
حاول المرء أن يسلك ي إثباتها إقامة الأدلة أدي ذلك إلى تعذيب نفسه وإرهاقهاء وقد نبه ابن 
تيمية غلى.هذا فقال: «الأمور الفطرية متى جُعل لبا طرق غير الفطرية كانت تعذيبا للنفوس 
بلا متفعة لبا" '"» وهذا الضتيع فضلا غما له من آثار نفسية» فإنه مخالف لطريقة القرآن» 
فلم يكن القرآن يشتغل بإثبات الضروريات: ولم يكن يذكرها 2 أدلته” ". 


والمواطن الضرورية ب4 دليل الحدوث التي استعمل المتكلمون الدليل ب2 إثباتها كثيرة» منها: 
الموطن الأول: وجود الله تعالى» فقد اعتقد جمهور المتكلمين أن وجود الله تعالى ليس 
ضروريا عند كل الناس» وأنه من الأمور النظرية التي لا بد من إقامة الدليل على صحتهاء 
وقد كان هذا منطلق دخولبم 2 دليل الحدوث» وهذا الاعتقاد غير صحيح» وهو مخالف 
لمقتضى دلالات النصوصء ولما يجده صاحب العقل السليم من ضرورة التسليم بوجوده - تعالى -» 
ولبذا فالقرآن لم يجعل قضية وجوده - سبحانه - محل بحث» بل كان يتحدث عنها على أنها 
قضية بديهية» يقيم عليها أدلته 4 إثبات استحقاق الله تعالى للعبادة» وبطلان عبادة من سواه 


ويلزم المعاندين باعترافهم بوجود الله بما يقتضيه ذلك الاعتراف. 


فمحصل جهد المتكلمين 4 قضية إثبات وجود اللّه - تعالى - هو أنهم حاولوا إقامة 
الدليل على صحة أمر ضروري» وهذا فيه تضييع للوقت وإتعاب للنفس» والغريب أن بعضهم 
اعترف بفطرية وجود الله - تعالى -» ومع هذا فهو يستعمل دليل الحدوث ويراه صواباء ومن 
هؤلاء: الشهرستاني» فإنه يقول: «الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهة 
فكرتها بصانع عليم قادر حكيم.... - إلى أن قال - وأنا أقول ما شهد به الحدوث أو دل عليه 


. )559( الرد على المنطقيين» لابن تيمية‎ )۷٠( 
. )74/4( والقواصم 2# الذب عن سنة أبي القاسم» ابن الوزير‎ 
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ال مان يعن كقدية:المقد ماك دون ا شوك فع الما من جاج کے دات إلى مدير 
هو منتهى الحاجات» > وممن اعترف بفطرية وجوده - سبحانه -: الغزالي» فإنه قرر أن وجود 
الله تعالى دلت عليه الفطرة ودلالات النصوصء ومع هذا أخذ يستدل بدليل الحدوث اقتداء 
بالملماء كما ره ده إلية هول ونه فط الإا نواهت القراة ما ف عن افا 
اران وة على ملا غار وا9 اا اكان م ف كر ذليل الوت 


الموطن الثاني: حدوث العالم» فقد أجمع المتكلمون على أن حدوث العالم من الأمور 
النظرية» وقصدوا إلى إقامة الدليل على حدوثهء فذكروا تلك المقدمات» وغفل هؤلاء عن أن 
حدوث العالم من القضايا الضرورية التي تُعلم بالمشاهدة والحسء ولا تُحتاج إلى إقامة البراهين 
على ضحتها : وهذا"الخيل ثيه عة ابن هة ف راظن من كه رامد عليه دك بان 
دليل الحدوث وبيان عدم جدواه» و4 هذا يقول لما ذكر قصد المتكلمين إلى إثبات حدوث 
العائم: «وأما المقدمة الأولى: وهو أن الإنسان والثمار والمطر والسحاب ونحو ذلك محدث» فهذه 
مقدمة معلومة بالمشاهيدة والضرؤرة)” “> ويقول أيَضاة «حدؤت الحيوان والتبات والمعدن وتخو 
ذلك: وحدوت آوائل ذلك:. كالتظفة والبيضة وطاقة الزرع ونذحو ذلك آمر مشهود معلوم 
بالحسن والضرورة” "+ وهذا المعنى كرره ابن تيمية كثيرا: 


ومن يتأمل طريقة القرآن يجد أنه قد استدل بحدوث العالم على وجود محدثه» ولم 
يركز على إثبات حدوثه؛ لآنه من الأمور الضرورية» فالقرآن يفرق إذن بين الاستدلال بحدوث 
العالم والاستدلال على حدوث العالم» ف «الطريقة المذكورة ب2 القرآن هي الاستدلال بحدوث 
الإنسان وغيره من المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود الخالق - سبحانه 
وتعالى - » فحدوث الإنسان يُستدل به على المحدث لا يحتاج أن يُستدل على حدوثه بمقارنة 
التغير أو الحوادث له» ووجوب تناهي الحوادث؛ والفرق بين الاستدلال بحدوثه والاستدلال على 
حدوثه بيّن» والذي # القرآن هو الأول لا الثاني» .... والعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضروري 


07/0 نهاية الإقدام» الشهرستاني )١77(‏ . 
(67 إحياء علوم الدين» الغزالي )٠١١/١(‏ . 
(7) درء التعارض» ابن تيمية )١١77//(‏ . 


(70) المرجع السابق »)١١7/4(‏ وانظر: المرجع نفسه )١١١/۳(‏ . 
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لا يحتاج إلى دليل؛ وذلك معلوم بالحس أو بالضرورة: إما بإخبار يفيد العلم الضروري» أو 
روا ار 


فهؤلاء المتكلمون خلطوا بين الاستدلال بالشيء والاستدلال على الشيء؛ فكانوا بذلك 
مخالفين لطريقة القرآن ب4 إقامة براهينه و2 تحديد مواطنها أيضا. 


الموطن الثالث: كون الحادث لا بد له من محدث» فهذه القضية عمد كثير من المتكلمين 
إلى إقامة الأدلة عليهاء وهي من القضايا الضرورية التي لا تحتاج إلى شيء من ذلك» ولبذا سلم 
بعضديع رورا "كنا توق مياه ويقرن ابن تيه ذ بان ضرورة هذه القضية: ون 
الحادث يحدث نفسه من غير محدث يحدثه من أبين الأمور استحالة 2 فطر جميع الناس» 
OE ENES ENS E N IG‏ تسلف 
على رأسه؛ قال من ضربني؟ من ضربني؟ وبكى؛: حتى يعلم من ضربه» وإذا قيل له: ما ضربك 
أحدء أو هذه الضربة حصلت بنفسها من غير أن يفعلها أحدء لم يقبل عقله ذلك» وهو لا 
يحتاج 4 هذا العلم الفطري الذي جبل عليه» إلى أن يستدل عليه بأن حدوث هذه الضربة 2 
هته ا قثي وما ا لمان جهنل و ر عن كور 
ا 

ومع كون هذه القضية ضرورية فقد أتعب كثير من المتكلمين أنفسهم 2 الاستدلال 
عليها» فكانوا بذلك مخالفين لطريقة العقلاء 2 بناء أدليتهم. 

الموطن: الراب حدوت الأغزاكن: فهذه القضية من'الضروزيات الي انب التكمون 
أنفسهم ب2 الاستدلال عليها أيضاء وغفلوا عن أنها لا تحتاج إلى أدلتهم التي بنوهاء وإنما 
يَكفي أن يدرك الحس ذلك. 

وانشغال المتكلمين بإقامة الأدلة على إثبات ما هو ضروري» فضلا عن أنه مخالف 

يقة الصحيحة ب بناء الأدلة والبراهين» فقد ألباهم عن الاشتغال بالمقاصد الكبيرة التي 


. )۹/۷( درء التعارض» ابن تيمية‎ (V1) 


(۷۷) المرجع السابق (۳۰۵/۸» ۷١۳۰ء )١٠١‏ . 
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جاءت الشريعة بتقريرهاء وهي تحقيق العبودية لله - تعالى - ووجوب إفراده - سبحانه - بالعبادة 
والاستعداد لليوم الآخرء والحرص على إقامة الأدلة على ذلك» وشرحها وتفصيلهاء ودفع 
اعتراضات المعترضين عليهاء وكشف ما يعترض طريقها من شبهات. 

الخلل الرابع: أن هذه الطريقة قائمة على الاقتصار ك الاستدلال على الأمور الواقعية 
الخارجية - سواء ب4 تقرير وجودها أو بناء أحكامها - بالأمور الكلية؛ وذلك أنهم استندوا 2 
إثبات وجود الله تعالى إلى أن كل حادث لا بد له من محدث؛ وهذا خلل 4# الاستدلال؛ لأن 
هذه القضية لا تثبت إلا ضرورة وجود محدث للعالم» ولكنها لا تعينه» فهي لا تثبت أن 
المحديث هو الله - تعالى - على جهة الخصوص» والمطلوب من المسلم هو أن يثبت خالقية اللّه - 
تعالى- للعالم» لا أن يقتصر على اعتقاد أن هذا العالم له خالق فقطء ودليل الحدوث لا يؤدي 
إلا إلى أن هذا العالم له خالق» وهذا الخلل أوقعهم 4 خلل منهجي آخر وهو الاستدلال 
بالأخفى على الأظهرء فمن المعلوم أنه ب كثير من الأحوال تكون القضايا الجزئية أظهر من 
القضايا الكلية. 

وهذا الخطاً - وهو الاكتفاء ب2 الاستدلال على الأمور الخارجية بثبوت الأمور الكلية - 
اشترك فيه المتكلمون والفلاسفة اليونان» وقد كرر ابن تيمية وغيره من المحققين التنبيه على 
هذا الغلط كثيراء ومن كلام ابن تيمية 4 دليل الحدوث على جهة الخصوص قوله: «عِلّم 
الإنسان بأن كل محدث لابد له من محدٿ» أو كل ممڪن لابد له من واجب» أو كل فقير 
فلابد له من غني» أو كل مخلوق فلا بد له من خالق» أو كل معلوم فلابد له من يعلم؛ أو كل 
أثر فلابد له من مؤثر» ونحو ذلك من القضايا الكلية والأخبار العامة» هو علم كلى بقضية 
كلية» وهو حق 4# نفسه» لكن علمه بأن هذا المحدث المعين لابد له من محدث؛ وهذا 
الممكن المعين لابد له من واجب» هو أيضا معلوم له مع كون القضية معينة مخصوصة جزئية. 

وليس علمه بهذه القضايا المعينة المخصوصة موقوفا على العلم يتلك القضية العامة 
الكلية؛ بل هذه القضايا المعينة قد تسبق إلى فطرته قبل أن يستشعر تلك القضايا الكلية: 
وهذا كعلمه بأن الكتابة لا بد لبا من كاتبء والبناء لابد له من بان» فإنه إذا رأى كتابة 
معينة علم أنه لابد لہا من كاتب» وإذا رأى بنيانا علم أنه لابد من بان» وإن لم يستشعر 2 
ذلك الحال كل كتابة كانت أو تكون أو يمكن أن تكون:» ولبذا تجد الصبي ونحوه يعلم 
هذه القضايا المعنية الجزئية وإن كان عقله لا يستحضر القضية الكلية العامة. 
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فک ا ان طلم أن هذا العرن لا کرو اسرد انيه ول بتكو ف کان 
وإن لم يستحضر أن كل أسود وكل بياض فإنهما لا يجتمعان» وأن كل جسمين فإنهما لا 
يكونان ‏ مكان واحد» وهكذا إذا رأى درهما ونصف درهم علم أن هذا الكل أعظم من 
هذا الجزءء وإن لم يستحضر أن كل ڪلي فانه يجب أن يكون أعظم من جزئه...› بل هذه 
Ea A SS‏ :رفك القطنية KEN‏ مياد EE N‏ 
ا کی ع :وان کاو كن مکو ا لال على بعك الات التي اة 
ومضتفات E A‏ اام اا ك لك افو أن هذا الاسم لال ن 
شرطا حك العلم» بل العلم بالمعينات قد يعلم كما تعلم الكليات وأعظم» بل قد يجزم بالمعينات 
من لا يجزم بالكليات» ولبذا لا تجد أحدا يشك 4# أن هذه الكتابة لا بد لبا من كاتب› 


وهةا البناء لا بد اله ميان يل يكلم هنذا رور 


الخلل الخامس: أن المتكلمين 2 هذه الطريقة وقعوا 4 مخالفة ظاهرة للواقع؛ وذلك 
حين اعتقدوا أن الطريق المتعمد 2 العلم باللّه تعالى منحصر ب طريق واحد» هو دليل الحدوث 
كما سبق النقل عنهم» وهذا خطأ بيّن؛ لأن حصول العلم باللّه عند الناس لا تنضبط طرقه› 
فقد ضيق المتكلمون باعتقادهم ذلك واسعا وصعبوا سهلا وتكلفوا شططاء وقد نبه على 
هذا الخطأ ابن تيمية حيث يقول: «وقد سلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة ومن وافقهم 
ترتيبا معينا 2 العلم الواجب على كل مكلف» وزعموا أنه لا يمكن حصول المعرفة لأحد 
إلا على ذلك الترتيب الخاص... ونظير هذه التراتيب التي أحدثها أهل الكلام وادعوا أنه لا 
يحصل العلم إلا بها تراتيب ذكرها طوائف من الصوفية المصنفين 2# أحوال القلوب وأعمالها 
لما تكلموا 2 المقامات والمنازل وترتيبهاء فهذا يذكر عددا من المنازل والمقامات وترتيباء 
وهذا يذكر عددا آخر وترتيباء ويقول هذا إن العبد لا ينتقل إلى مقام كذا حتى يحصل له 
كذاء وأنه ينتقل إلى كذا بعد كذاء ويقول هذا عدد المنازل مائة» ويقول الآخر عددها 
أكثر وأقل: ثم هذا يقسم المنازل أقساما يجعلها الآخر كلها قسماء ويذكر هذا أسماء 
وأحوالا لا يذكرها الآخر. 


() المرجع السابق .)015١-١١8/5(‏ 
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وغاية الواحد من هؤلاء أن يكون ما ذكره وصف حاله وحال أمثاله» وسلوكهم وترتيب 
منازلبم» فإذا كان ما قالوه حقا فغايته أن يكون وصف سلوك طائفة معينة» أما ڪون جميع 
أولياء الله تعالى لا يسلكون إلا على هذا الوجه المرتب وهذه الانتقالات» فهذا باطل. 

وكذلك أيضا نظيرهذا ما يدكره من يذكره من المتفلسفة واهل المنطق 2 ترتيب 
العلم وأسباب حصوله» وما يذكرونه من الحدود والأقيسة والانتقالات الذهنية» فغاية كلامهم 
إذا كان صحيحا أن يكون ذلك وصفا لما تسلكه طائفة معينة» أما ڪون جميع بني آدم لا 
يحصل لهم العلم بمطالبهم إلا بهذه الطرق المعينة فهذا كلام باطل. 


فحصر هؤلاء لمطلق العلم ب ترتيب معين» وحصر هؤلاء العلم باللّه وبصدق رسله بك 
ترتيب معين» وحصر هؤلاء للوصول إلى الله ب ترتيب معين» كل هذا مع ڪونه 2 نفسه 
مشتملا على حق وباطل» فالحق منه لا يوجب الحصرء ولكن هو وصف قوم معينين» وطرق 
العلم والآحوال وأسباب ذلك وترتيبه أوسع من أن تحصر 4 بعض هذه الطرائق» ولہذا كانت 
الرسل صلوات الله عليهم وسلامه يأمرون بالغايات المطلوبة من الإيمان باللّه ورسوله وتقوام» . 

الخلل السادس: أن حالة أتباع دليل الحدوث تؤكد عدم صلاحيته لما جيء به؛ وذلك 
أنهم قد وقع بينهم فيه اختلاف كثير وتناقض كبيرء؛ فما من مقدمة من مقدماته أو دليل من 
أدلة تلك المقدمات إلا وهم مختلفون فيها حتى لا تكاد تجد بين أصحاب المذهب الواحد إلا 
اتفاقا يسيراء وقد بلغ الأمر بهم إلى أن يستغفرق تقرير هذا الدليل ودفع المعارضات عنه 
صفحات طويلة» مشتملة على اعتراضات وأجوبة عقلية بالغة الصعوبة والتعقيد» ينسي آخرها 
أولباء وقد صور ابن تيمية هذا الاختلاف الواقع بين أتباع ذلك الدليل بكلام مفصل» ويقول 
عنهم: «لا يتفق منهم اثنان رئيسان على جميع مقدمات دليل إلا نادراء فكل رئيس من رؤساء 
الفلاسفة والمتكلمين له طريقة 2 الاستدلال تخالف طريقة الرئيس الآخر» بحيث يقدح كل 
من أتباع أحدهما 4 طريقة الآخرء ويعتقد كل منهما أن الله لا يعرف إلا بطريقته»'“. 


(۷۹) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية 2)75١-١17/(‏ وانظر: شرح الأصفهانية» لابن تيمية (00۸/۲)» 
ومجموع الفتاوى (06۳/۹) . 
(۸۰) الفتاوى» لابن تيمية (۲۲/۲) . 
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فإن المتكلمين لما أقاموا فكرة ذلك الدليل على حدوث العالم» اختلفوا ب2 الجزئيات 
LE ACS E EA‏ و ا ا 
EE ea ANLNE E‏ 
و2 حده و4 أصل وجود الجوهر الفرد وك مسالك أدلة وجوده» و4 إمكان خلوه من ڪل 
الأعراضي ويك لوزومة وات 

والختلنوا يق OE‏ قيطت وه ده ريك E‏ روخف كيل لقان 


الأعراض الأخرى به» و2 أدلة وجوده و2 أجناسه و2 أقسامه. 


ثم اختلفوا 2 أكثير تفاصيل الجسم: 2 حقيقته و2 حده و2 تماثل الأجسام فيما بينها 
وك الفرق بين الجسم والجوهر و خصائص الجسم و4 عدد الجواهر المكونة للجسم» وهل 


ثم اختلفوا بعد ذلك 2 الحدوث: 4 حقيقته: هل هو المسبوق بالعدم أو المسبوق بالغير ؟ 
وك صحة حدوث الحوادث هل لہا بداية آم لا؟ ويك تحديد متعلق الحدوث: هل هو الجواهر أم 
الأعراض» و كون الحدوث هو الموجب للاحتياج إلى المؤثر أو غيره ٩‏ . 

ولما أرادوا تركيب مقدمات الدليل اختلفوا 4 تفاصيلهاء فقد اختلفوا 2 عدد مقدماته 
و ترتيبهاء واختلفوا ب كل مقدمة هل تحتاج إلى أدلة أم لا ومن قال باحتياجها اختلفوا 2 
تحديد الدليل المعتمد كما سبق بيانه 2 المبحث الأول» ثم إن كثيرا من أدلتهم التي نصوا 
على أن عليها المعتمد أورد عليها من الاعتراضات ما يجعلها هشة لا تصلح لاعتماد» حتى صرح 
بعضهم بأنه ليس لم دليل إلا تناقض الخصوم”“. 

فالرازي - مثلا - ذكر 4# كتابه الأربعين ب2 مسألة الحدوث من الحجج على حدوث 
الأجسام والعالم ما لم يذكره 4 عامة كتبه الأخرى: ومع هذا فقد تتبعه من جاء بعده؛ 


2 الأربعين‎ 2»)60-44/١( انظر 2 الخلاف بين المتكلمين ب2 دليل الحدوث: تبصرة الأدلة» النسفى‎ )۸١( 
الدين»› البغدادي (۳- 1( والتذكرة 4 أحكام الجواهر والأعراض» ابن متويه» وغيرها ڪٽير.‎ 
5 6 انظر: درء التعارض» ابن تيمية‎ (AY) 
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كالأرموي والآمدي لذ كل تلك الحجج واعترض عليها باعتراضات تقدح 2 صحتها وتبين 
ضعفها وهشاشتهاء بل الرازي نفسه نقدها وضعفها ب كتبه الأخرى'. 

ولو ذهبنا نذكر اختلافاتهم المتناقضة لطال بنا المقام جداء ويكفي 4 تصورها أن 
ينظر المرء ‏ أي كتاب من كتب المتأخرين حتى المختصرة منها. 

فهل يعقل بعد هذا الاختلاف والاضطراب أن يكون هذا الدليل هو عمدة المسلمين 3 
معرفة ربهم وبناء دينهم؟!» فالمرء لا يكاد يحصل العلم الظني بذلك الدليل المتشبع بالاختلافات 
بين أتباعه» فكيف يمكن له أن يحصل به العلم الضروري الذي يبني عليه اعتقاده بوجود 
الله - تعالى -» ولبذا لما رأى بعض المحققين منهم عمق التناقض بين المتكلمين 4# دليل الحدوث 
واستحالة التخلص من عقده المعرفية تخلى عنه وانتقل إلى أدلة أخرى يظنها خيرا من دليل 
الحدوث كما فعل ذلك الآمدي وغيره 0 

والغريب حقا أن المتأخرين من المتكلمين ما زالوا يصرون على أن دليل الحدوث عمدة 2 
إثبات وجود الله - تعالى-» مع إدراكهم لذلك الاختلاف والاضطراب ب4 مقدماته وأدلتهء 
وإدراكهم لحيرة أئمتهم وتراجعهم عنه! . 

وقد حاول بعض المتأخرين من الأشاعرة أن يخرج من المأزق الذي وقعوا فيه جراء 
اعتمادهم دليل الحدوث» فإنهم لما جعلوا موضوع النظر الواجب على العوام يتعلق بالنظر بج 
دليل الحدوث بمقدماته ونتائجه» وكان هذا الدليل غامضا غاية الفموض» وترد عليه 
إشكالات متعددة يعجز العوام عن تجاوزهاء مما يوجب الحكم عليهم بالكفر أو العصيان 
على الأقل» قرر بعضهم أن الواجب على العوام هو الدليل الجملي لا التفصيلي» و2 هذا يقول 
البدهدي «المطلوب من المكلف عند القائلين بوجوب النظر هو الدليل الجملي» وهو المعجوز 
عن تقريره وحل شبهه» كما إذا قيل له: أتعتقد أن الله موجود 5 » فيقول: نعم» فيقول له: وما 
دليلك ؟ » فيقول هذه المخلوقات» ويعجز عن كيفية دلالتها... » ولا شك أن هذا اعتراف 


(65) انظر 4 حكاية نقد المتكلمين بعضهم لبعض ب دليل الحدوث: درء التعارض» ابن تيمية (؟/040) و 
T/Y)‏ حت (EA‏ 


(۸4) انظر: غاية المرام» الآمدي (۸۷- ١١۱)ء‏ ودرء التعارض» ابن تيمية (۲۳/۳» ۳١‏ 555) . 


(64) شرح البدهدي على أم البراهين »)٤٥(‏ وانظر: شرح جوهرة التوحيد» البيجوري (۸۸) . 
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ضمني بعطب دليل الحدوث» وأنه ليس دليلا شرعيا متعمدا # معرفة الله - تعالى -؛ لأن دليل 

الحدوث ليس هو مجرد الاستدلال بالمخلوقات على الخالق» فلو كان كذلك لما أنكره أحد: 

وإنما هو القصد إلى إثبات كون العالم مخلوقا بطرق مخصوصة. ثم الانتقال منها إلى إثبات 

الخالق كما سبق شرحه» وهذا غير متوفر 2 الدليل الجملي الذي ذكرره. 
الخلل السابع: أن هذا الدليل لزمت عنه لوازم باطلة» ومن المعلوم أن فساد اللازم يدل 

على فساد الملزوم» سواء التزم به صاحب القول آم لم يلتزم به» واللوازم التي لزمت عن دليل 

الحدوث كثيرة جداء حتى ذكر ابن القيم أنها تربو على مائة لازم" » وهذه اللوازم يمكن 

للمرء أن يدرك حجمها بتتبع العلوم التي ألف فيها المتكلمون» خاصة علمي أصول الدين» 

وأصول الفقه» فمن يقرأ ب كتب المتكلمين 2 أصول الدين يجد أنهم قد اعتبروا هذا الدليل 

وأخذوا بلوازمه ‏ كثير من أصول الأبواب وتفاصيلهاء ولبذا يذكر ابن تيمية أن عامة بدع 

|الحيكيية نافع مو ليل العو i‏ 

واللوازم التي لزمت عن دثيل الحدوث يمكن أن تقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: اللوازم العلمية» والمراد بها الأقوال التي التزم بها المتكلمون بناءً على 

أخذهم بدليل الحدوث» ومن أمثلتها 2 علم أصول الدين: 

١‏ - نفي جميع الصفات الإلبية كما قالت الجهمية» أو نفي بعضها كما قالت الأشعرية 
وغيرهم» يقول ابن تيمية: «التزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفى 
صفات الرب مطلقا أو نفى بعضها لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام 
الصفات بها والدليل يجب طرده والتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به وهو أيضا 
4 غاية الفساد والضلال ولبذا التزموا القول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله 2 الآخرة 
وعلوه على عرشه إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة 
التي جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم!*" 


7 انظر: مختصر الصواعق» للموصلي )١15(‏ . 
(۸۷) انظر: بيان تلبيس الجهمية:» لابن تيمية )17535/1١(‏ . 
(۸۸) الفتاوی» لابن تيمية )3١0/5(‏ . 
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القول بفناء الجنة والنار كما قال الجهم, أو بفناء حركات أهلها كما قال أبو البذيل 
(AMD.‏ 
العلاف . 


عدد من قضايا اليوم الآخرء فقد التزم كثير من المتكلمين بأصلهم 4# حدوث العالم 
بلوازم تتعلق باليوم الأخرء حتى قال ابن القيم: «أما اليوم الآخر فإن جمهورهم بنوه على 
إثبات الجوهر الفرد» وقالوا: لا يتأتى التصديق بالمعاد إلا بذلك» > ومن المعلوم أن 
إثبات الجوهر الفرد من الأصول التي قام عليها دليل الحدوث؛ ومن مسائل اليوم الآخر 
التي تأثرت بدليل الحدوث: القول بان المعاد هو تجميع الأجراء التي تفرقت فقطء فإن 
المتكلمين لما قالوا بأن الأجسام مكونة من الجواهر المفردة قرروا أن الموت يكون 
يتفرق تلك الأجزاء؛ والبعث يكون بتجميعها” . 


وكذلك علم أصول الفقه هو الآخر كان ضحية دليل الحدوث؛: فقد تأثرت كثير من 


قضاياه به والتزم كثير من المتكلمين فيه بأقوال خارجة عن الجادة بناءٌ على التزامهم بذلك 
الدليل» فهذا العلم أكثر المتكلمون من التأليف فيه» وأضحى كل مؤلف منهم يعتبر الأصول 
ال يتن غا وه وا قر السورسدق انهل تصول اله كان لأصيول الدين» وان 
كل مؤلف فيه يعتبر الأصول التي بناها ب4 علم الكلام ء ويقول ابن تيمية عن المتكلمين: 
اثم إنهم صنفوا ب2 أصول الفقه وهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين: فبنوه على أصولبم 
الفاسدة وقول نضا حكن أن من له هادة فلسفية من متكامنة امان كاين لخت 


الفلسقية» 


(۸٩۹) 
)۰( 
031) 
(AP 
(A) 
حلم‎ 
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ومن أمثلة المسائل الأصولية التى تأثرت بدليل الحدوث وخرجت به عن الجادة :تحقيقة 


انظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 

الصواعق المرسلة» لابن القيم (؟3/81//5) . 

نظر: طوالع الأنوار» للبيضاوي (3557): والصحائف الإلبية» للسمرقندي )٤٤١(‏ . 
انظر: الميزان 2 أصول الفقه» للسمرقندي )00/١(‏ 

الاستقامة» لابن تيمية )0٠/١(‏ . 


الفتاوى» لابن تيمية (87/5) . 
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الحكم الشرعي» والعلاقة بين خطاب اللّه تعالى وبين أفعال العباد» ونسبة الحكم الشرعي 
اا و وجو من ا 

وليس المقصود هنا تتبع تفاصيل اللوازم التي لزمت عن دليل الحدوث 2 أنوع العلوم 
الإسلامية» فإنها تبلغ أعدادا كبيرة» وإنما المقصود التنبيه على كثرتها وتنوعهاء والاستدلال 
على بطلانه ببطلاتها. 

القسم الثاني: اللوازم النفسية,» والمراد بها: الآثار النفسية التي حصلت للمتكلمين 
الذين أخذوا بدليل الحدوث وسلموا لمقدماته» وذلك أن كثيرا منهم وقع 2 الاشتباه والاضطراب 
والحيرة بسيب ما وقع له من خلط ے4 دليل الحدوث» وهذا لا يعني أنه لم يكن لغيره من أدلة 
علم الكلام أثر ب2 حيرة المتكلمين واضطرابهم» إلا أن أقوى دليل تسبب 2 ذلك هو دليل 
الحدوث» ومن يتأمل 4 تصريحاتهم التي صرحوا فيها يما حصل لبم من آثار نفسية يجد أنهم 
الغالب يذكرون سببا يرجع إلى مقدمة من مقدمات دليل الحدوث أو لازم من لوازمهء 
فالرازي - مثلا - لما أعلن حيرته ذكر ما يفيد أن سببها راجع إلى اضطراب نتائج دليل الحدوث› 

8 4 < : )%( 
وكذلك الحال عند الخونجي وابن واصل الحموي والامدي وغيرهم 

كهده أظهر مواطن الخلل المنهجي التي وقعت 2 دليل الحدوث» وتبين بها أنه دليل فاقد 
لأوصاف الدليل الصحيح» وأن طريقة تركيبه مخالفة لطرق الاستدلال المستقيمة» وقد أضعف 
ذلك الخلل دلالته» بل أفسدتها وعرقل إمكان الاستفادة منه» فهو بناءً على ذلك دليل باطل لا 
يؤدي إلى ما أريد منه؛ وهو الوصول إلى أشرف مطلوب ألا وهو العلم باللّه سبحانه وتعالى. 

وليت أن الأمر توقف عند هذا الحد» بل زاد من الطين بلة أنه بناءً على اشتماله على تلك 
القوادح المنهجية فتح الباب أمام أعداء الدين من الفلاسفة والملاحدة»› وذلك أ المتكلمين إنما 
جاؤا بذلك الدليل لمقابلة الفلاسفة الملاحدة 2 قولبم يقدم العالم» ولكن أولئك رأوا ضعف 
هذا الدليل وكثرة ما يرد عليه من الإشكالات والسؤالات» وأدركوا أن كثيرا من ضوابطهم 


الرازي (۲۹۰/۱)» والبحر المحيط› الزركشي .)١ 2١١8/1١(‏ 
(57) انظر: درء التعارضء ابن تيمية (۱0۹/۱ - )١56‏ و(36/9, 559) . 
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لا تعدو أن تكون مصادرات على المطلوب» فقالوا لبم: ما الذي يجيز لكم تأويل نصوص 
الصفات ولا يجيز لنا تأويل نصوص المعاد» فبابها واحد2!5 وقد بين ابن تيمية تسلط الفلاسفة 
على المتكلمين لأجل أخذهم بدليل الحدوث # مواطن من كتبه» ومن ذلك قوله لما ذكر 
دليل الحدوث وما التزمه المتكلمون من القول بإمكان الترجيح بلا مرجح:؛ وغير ذلك من 
اللوازم: «ثم لما رأت الفلاسفة أن هذا مبلغ علم هؤلاء وأن هذا هو الإسلام الذي عليه هؤلاءء 
وعلموا فساد هذاء أظهروا قولبم بقدم العالم» واحتجوا بان تجدد الفعل بعد أن لم يكن 
ممتنع بل لابد لكل متجدد من سبب حادث؛» وليس هناك سبب فيڪون الفعل دائما. 


ثم ادعوا دعوى كاذبة لم يحسن أولئك أن يبينوا فسادها وهو أنه إذا كان دائما لزم 
قدم الأفلاك والعناصرء ثم أنهم لما أرادوا تقرير النبوة جعلوها فيضا يفيض على نفس النبي 
من العقل الفعال أو غيره» من غير أن يكون رب العالمين يعلم له رسولا معيناء ولا يميز بين 
موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين» ولا يعلم الجزئيات» ولا نزل من عنده 
ملك» بل جبريل هو خيال يتخيل 2# نفس النبي» أو هو العقل الفعال» وأنكروا أن تكون 
السماوات والأرض خلقت 4# ستة أيام» وان السماوات تنشق وتنفطر وغير ذلك مما أخبر به 
الرسول. 


وزعموا أن ما جاء به الرسول إنما أراد به خطاب | أجمهور› مما د يخيا إليهم يما ينتفعون 
به» من غير أن يكون الأمر ب4 نفسه كذلك» ومن غير أن تكون الرسل بينت الحقائق 
ولم الناس ما الأمر عله 


(90) الفتاوى» ابن تيمية )0٤1 »0٤0/0(‏ . 
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الخائمة 


بعد التجوال الواسع ب2 غمار دليل الحدوثء والانتقال من حقيقته إلى بحار الأخطاء 


المنهجية فيه خلصت فيه إلى أفكار متعددة يمكن تصنيفها إلى أمرين: 


أولا: النتائج: 


يمكن إجمال أهم النتائج # الأمور التالية: 


-١‏ تحصل لنا من البحث مدى بعد المنهج الكلامي - ممثلا ب دليل الحدوث هنا - عن 
طريقة القرآن والسنة 4 أدلته ومسائله» بل مناقضته لبا £ كثير من الأصول. 

۲- ظهر لنا كثرة الخلاف بين المتكلمين 4 أصول الدلائل» بل بلغ الاختلاف بينهم إلى 
العقائد. 

"- أن دليل الحدوث يعانى من إشحاليات معرفية واسعة 4 مقدماته وأصوله» وأن هذه 
الإشكاليات هي التي تسببت 4# تعثر نتائجه وعدم إصابتها للحق. 

ثانيا: التوصيات: 


يمكن إجمال أهم التوصيات 2 الأمور التالية: 


-1 


ضرورة تتبع الأصول المنهجية التي جاءت بها النصوص» وتفعيل دورها 2 بناء العقائد» 
ام رمان عل رت فان كن فر ا وو ا اة 
ضرورة الترڪيز على الأمور المنهجية التي تقوم عليها المنظومة الكلامية› وإبرازهاء 
وبيان ما فيها من خلل منهجي» فهذا النوع من النقد أنفع وأعمق 4 بيان عطب علم 
الڪلام. 

ضرورة تتبع الآثار العلمية التي أحدتها علم الكلام 2 العلوم الإسلامية, خاصة دليل 
ك 


۳ 


الخلل المنهجي ب4 دليل الحدوث - سلطان بن عبد الرحمن العميري 


قائمة المراجع 


۲ إحياء علوم الدين» الغزالى› دار الڪتب العلمية› ط الأولى» ۲۳ اهم 
-٣‏ الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» سعود العریفي»› دار عالم الفوائد »ط۱ ١415‏ ه. 


3 الأربعين 2 أصول الدين› الرازى» مكتية الكليات الأزهرية» القاهرة:» تحقيق أحمد 
حجازى السقاء ط الأولى 105١ه.‏ 


20 الإرشاد إلى قواطع الأدلة 2 أصول الاعتقاد» الجويني»› تحقيق أسعد تيم 2 مؤسسة 
الثقافة الدينية» ط الثالثة» ٠١١١‏ ه 


OA OEE EN a AE ERT 
ه.‎ ٠٤١٠١ القاهرة‎ 

۷- الاستقامة»› ابن تيمية› تحقيق محمد رشاد سالم» دار الفضيلة› ط كف ١۲٤۱ھ‏ 

تضاف ا ب عاذو" التا قلا نهن مهد واه تكو اتك الأزهرية 
للتراث» ط الثالثة» ١47١‏ ه. 


9- البحر المحيط ك أصول الفقه» الزركشىء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت› 
ط الثانية» ٠٤١۳‏ ه. 


-٠‏ بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية» تحقيق مجموعة من الباحثين» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف» ط الأولی» ٠٤١١١‏ ه. 


15> قيضو الأدلة: آبؤ العين التسقي"ت/ :كلوه سلاف المحهب العفي الفرتسسن: طا ۹م 
17 - التذكرة 4 أحكام الجواهر والأعراض» ابن متويه» ت/ سامى نصر لطف» دار الثقافة 
للنشرء القاهرة. 


-١‏ تفسيرما بعد الطبيعة» ابن رشد» تحقيق الأب قنواتي» دار المشرق» بيروت. 


۲ 


Î 


- ۳ 


٤ 


-0 


الك 


۷ 


مجلة التأصيل - العدد الأول - ربيع الأول 4١‏ اه 
التمهيد» أبو المعين النسفي» ت/ عبدالحي قابيل؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة› 
م 
تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبدالجبار» دار طلاب المعرفة. 
تهافت الفلاسفة» الغزالي» تحقيق سليمان دنياء دار المعارف» مصرء ط الرابعة» ٠١۹۲‏ ه. 
التوحيد» الماتريدي» ت/ فتح الله خليف» دار الجامعات المصرية. 
الحجة بے بيان المحجة» قوام السنة الأصفهاني» ت/ محمد ربيع المدخلي ومحمد أبو 
رحيم» دار الراية» ط ۲١۱٤١۱۹‏ ه. 


درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية› تحقيق محمد رشاد سالم» طبع جامعة الإمام 
محمد» ط الأولی» ٠٤١١١‏ ه. 


الرد على المنطقيين» ابن تيمية» تقديم رفيق العجم» دار الفكر اللبناني» ط الأولى» ۱۹۹۳م. 
رسائل العدل والتوحيد› جمع / محمد عمارة» دار الشروق» ط۲› للخ ام. 
رسائل الڪندي الفلسفية› تحفيق محمد على أبو ريان» دار الاعتماد» مصر» ط الأولى» 


۹ ھ. 


رسالة إلى أهل الثفرء أبو الحسن الأشعري» ت/ عبداللّه الجنيدي» مكتبة العلوم 
والحکم» ط۲» ۱٤۲١۲١‏ هھ. 
مصرء ط الأولی» ١۱١۳۸٤‏ ه. 


E ET مد فخ‎ CEN gh ES 
يوسف»› دار الكتب العلمية› طا› 1م‎ 


شرح المقاصد» التفتازاتى» ت/ عبدالرحمن عميرة»› عالم الكتب› بيروت» ط الأولى» 
١ه‏ 


شرح أم البراهين»› الدسوقى»› مكتبة مصطفى البابى»› ط الأخيرة» ۸ ھ. 


رحن 
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1 


1 


م 


2 


0 


- ٦ 


۷ 


-۸ 


-۹ 


شرح جوهرة التوحيد» البيجوري»› ت/ علي جمعة» دار السلام» طا› حلام 
الصفدية» ابن تيمية» ت / أبى عبداللّه الجليمى ورفيقه» أضواء السلف» ط الأولى: ٠٤١١١‏ ه 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ابن القيم» ت/علي الدخيل الله دار العاصمةء 
ط۱ ۸١٤۱ھ‏ 


صون المنطق والكلام عن المنطق والڪلام› السيوطي› ت/ علي سامي النشار» دار 
الكتب العلمية› بيروت. 


طوالع الأنوار» البيضاوي» ت/ عباس سلیمان› الكتبة الأزهرية» القاهرة› ط/ا.0٠ت,ت‏ ام. 


العلمية» ط الأولى» ٠٤١٠١١‏ ه. 


الكشاف عن حقائق التنزيل» الزمخشري» ت/عبدالرزاق المهدي» دار إحياء التراث 
العربي» ط” 2 ١٠ام‏ 


الكشف عن مناهج الأدلة» ابن رشد» إشراف محمد الجابري» مركز الوحدة العربية› 
ط الثانية› a)‏ 


حفاية العوام فيما يحب عليهم من علم الكلام, الفضالي» مكتبة البابي» ص الأخيرة» 
۸ھ 


مجموع فتاوى ابن تميمية» جمع عبدالرحمن بن قاسم» جامعة الإمام» ٠١١۸‏ ه 


محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» الرازي» ت /حسىن آتاي» متية التراث»› القاهرة› 
طا› ۱مم 


٤ 


2Y 


3-66 


6غ- 


مجلة التأصيل - العدد الأول - ربيع الأول 4١‏ اه 
المحصول ے4 علم الأصول» الرازى» تحقيق طه جابر العلوانى» مؤسسة الرسالة» ط الثالثة» 
۸ هھ. 


المسامرة شرح المسايرة»› ڪمال الدين محمد ابن أبي شريف» دار الحتب العلمية› ط 
الأولى: ١٠٤١١١‏ ه. 


المطالب العالية 4 العلم الإلبي» الرازي» تحقيق أحمد حجازي السقاء دار الكتاب 
العربى» بيروت » ط الأولى» ۷ هھ. 


طا ۱۸٤۱ھ‏ 


أ لمكتية التجارية› مكة» ط الأولى» ١٠٤١١١‏ ه. 


عارذ 


الخلل المنهجي ب4 دليل الحدوث - سلطان بن عبد الرحمن العميري 


فهرس بحث الخلل المنهجي في دليل الحدوث: دراسة نقدية 


توطئة O I‏ ا ا E‏ يي 17 


أولا: مفهوم دليل الحدوث وأسماؤه E‏ 
ثانيا: منزلة دليل الحدوث عند المتكلمين. اا نا لاسا ادا تالاح اداح ناا سا الا ماح احا ل حا ت اک ااا اا 
ثالثا: أصول دليل الحدوث ومقدماته شبد ا ايده ديد ا عدي ا مجم 
المبحث الثاني: الأخطاء المنهجية 2 دليل الحدوث SSE Sm‏ 
توطئة 1110000700001 
الخلل الأول: بدعية الدليل RT AER‏ 
الخلل الثاني: اشتماله على الأوصاف المنافية للاستدلال E EE‏ 
الخلل الثالث:الاستلال على الضروريات - A a‏ 
الخلل الرابع: الاستدلال على ما ب2 الخارج بالأمور الكلية A‏ 
الخلل الخامس: حصر طرق العلم باللّه ب طريق واحد ما EERE‏ 
الخلل السادس: كثرة الاختلاف والتناقض بين أتباعه ا 0 EC‏ 
الخلل السابع: استلزام اللوازم الباطلة ا 00 


۱۲۳٣ 


